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 ملخص: 

 هإليقعمت المعااداتاا التولية  ا القانون التايلا وااااااانونه لقكون للا نيمة القانون التايلا ود ا ما  نفاا  إن      

 ا ثـاااااااااانقنقج   نيمكن  ن المعادتة لا ا إتيال قلك المعادتة القا انقوااااقلا الم الم ااااقو، التولا  حي    التول

  ن يجنه قحويللا بقانون وطنا ميصص ل لك ولل ا يجب ما لم قو ن للا الأنوية القانونيـاااااة   مباشناا ـاااااتايلي

ن المعادتاا التولية القا قعقت بين التول  صاابحا ققصاال بمجالاا اتيتة وميقلفة   صاابل من الواانونه  وبما 

إن قحتيت   ية وكيفية قطبيقلا ونفا دا  يهة بين المعادتاا والقوانين التايلـاااااااازياتة الادقمام  ا قحتيت طبيعة العلان

انطلانا من قنفي  محقو، المعادتة التولية وما ققواااااامنه من حقوق  الأدميةد ه العلانة يقنقب اليه نقائج غاية  ا 

لياة القطبي  الاتايلا للاا وكيفية قف ااااااايندا والاحقجا  بلا  مام المحاكم آوقبياان   والقزامااا مقبااتلاة بين  طنا لاا

 .ةـالوطني

 النشن –الق ثين المباشن  -نفا  الاقفانياا: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

he enforcement of international treaties in domestic law is necessary for them to have the value 

of internal law, and this is what states intend to enter that treaty that they have agreed to at the 

international level, as the treaty cannot produce a direct internal effect unless the legal ground 

is provided for it, and for this it must be converted By a national law devoted to this, and since 

the international treaties that are concluded between states have become related to many 

different areas, it became necessary to increase interest in determining the nature of the 

relationship between treaties and domestic laws and how to apply and enforce them in it. 

Determining this relationship has very important results based on the implementation of the 

content The international treaty and its reciprocal rights and obligations between its parties, 
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explaining the mechanism of its internal application and how it is interpreted and invoked 

before national courts. 

Key words: enforcement of agreements - direct impact – publication 

 :مقدمة

 

ا ونت قكون  يو معادتاا حقوق الإن ان اموما اقفانياا يطية ملزمة نانونا ومبنمة بين التول  يما بينلا           

 الانقواء ا شكل اقفاق بين منظمة تولية كمنظمة الأمم المقحتة وتولة من التول لأغناض محتتة غين انه وبعت 

المعادتة التولية والقصتي  اليلا يفنض بالونونة القزام التول الأطناف بقنفي دا بح ن  إبناممن املية إقمام 

نية  ا مجال القانون التولا  وك لك  ا النظام القانونا التايلا الم حت  واء و ن القزام كا ة التول بقنفي  المعادتة 

ة التولة  إوا ة إلم  لك  ان م ؤوليبب ل اناية بقحقي  نقيجة وليس مجنت الالقزام  تايل النظام القانونا دو القزام

بموجب القانون التولا لحقوق الإن ان دا م ؤولية صانمة من حي   ن التولة م ؤولة ان انقلاكاا القزاماقلا 

 .القعادتية  

ة ود ا ي ا منظومقلا القشنيع الإن انوالملاحظ ان التول قيقلف  ا طنيقة إنفا  المعادتاا التولية لحقوق          

الواجبة  الإجناءاادو منصوص  ا ت قون كل تولة  حي  يحتت المشنع الت قونه مجمواة من  ح ب ما

 القحقي  من  جل الوصول بالمعادتة التولية الم منحلة الالقزام التايلا.

 غين ولا انون الت لناك من التول من ق ي  بنظام ثنائية القانون ال ه يعقبن القانون التايلا منفصل ان الق          

ان  ئة من التول من ق ي  بنظام وحتة القانون ال ه يعقبن كل من نواات القانون التولا العام والقانون التايلا كقلة 

جانب د ه النظنة الفل فية لعلانة القانون التولا العام بالقانون التايلا  لناك من التول  إلمنانونية واحتة  لكن 

التايلية  ةالقشنيعي ةالمنظومالقانونية لققييت نواات القانون التولا  واتم نفا دا  ا  من قشقنط بعض الإجناءاا

لتولة طنف بالن بة  ن مية  و وجوب قنفي  نصوص المعادتة كونونة نشن المعادتة التولية  ا الجنيتة ال

لم اتم المعاملة بالمثل يؤته ا او ما يطل  اليه بمبت  المعاملة بالمثل  وبالقالا  ان اتم حصول النشن او المعادتة 

  امقناع المحاكم التايلية ان قنفي  الاقفاق التولا.

ظاملا  ا ن الإن انإن القانون التولا قنك للتولة الحنية الكاملة  ا كيفية إتما  المعادتة التولية لحقوق           

للا مكانقلا القا قميزدا ان غيندا  ناما  والجزائن وحتة ومن المجقمع التولا    بلاالتايلا وقطبيقلا والالقزام 

بالقصتي  الم كثين من المعادتاا التولية لحماية حقوق الإن ان وامتا الم إنفا دا ومن المنظمة القشنيعية 

معقمتة  ا  لك الم مجمواة من النصوص القانونية الم الم قو، التايلا الجزائنية لومان  عاليقلا نانونا 

 نفا  اقفانياا حقوق الإن اناملية لإشكالية القالية: كيف قعامل المشنع الجزائنه مع واليه يمكن  ن نطنح ا

 ومقه القشنيعية ؟ظومن من

تاا قناولا نفا  المعاد الأولقق يم د ه التنا ة الم مبحثين  ا المبح  انق ينا و للإجابة ان د ا الق اؤل         

 ا المبح  الثانا قناولا مونف المشنع الجزائنه من نفا  اقفانياا حقوق   ماالتولية الم الم قو، التايلا 

  الإن ان

 

  على المستوى الداخلي الدولية نفاذ المعاهدة   المطلب الأول:

اويلا  وق  ن المعادتة التولية  يعنا نفا  المعادتة  ا القانون الوطنا القزام التولة المقعانتة بالو اء ب حكام     

إزاء الأشياص و الأموال الموجوتة اليلا  ودو القزام بقحقي  نقيجة وليس القزاما  بب ل اناية  لان نفا  المعادتة 

وإلا  لا جتو، من إبنام  (894 الصفحة ،7991،)علي   ا القانون التولا دو مقتمة لقنفي دا  ا القانون الوطنا
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نفا  المعادتة  ا القانون الوطنا نفا دا  ا القانون التولا الم ل ان دناك من التول من قشقنط المعادتة  صلا  بل

بااقباندا شنطا لقنفي  المعادتة  4551من الت قون الفنن ا ل نة  55  اس المعاملة بالمثل ح ب قعبين الماتة 

  ا القانون الوطنا.

المعادتة  ا النظام القانونا التايلا للتول الأطناف  يلا بحي  يقم نفا  المعادتة  ا القانون الوطنا بتيول      

قكون جزءا منه وبحي  قكون  حكاملا ملزمة لأجلزة ومؤ  اا التولة المقعانتة بااقباندا قصن ا نانونيا وطنيا 

لوطنا اكبقية القوانين والأنظمة النا  ة  يلا وليس بااقباندا مجنت قصنف نانونا تولا مقطوع الصلة بالقانون 

 (02صفحة ال، 0277-0272)بهلول ، وغين معنا بلا

 نفا  المعادتة  ا القانون الوطنا لأحت  طنا لا شنط لنفا دا  ا القانون الوطنا للطنف الأين  وحي  إن      

ن يالعلاناا التولية نائمة  صلا الم قباتل المصالل  ان الو اء بلا من احت  طنا لا شنط للو اء بلا من الطنف الأ

  ان ا ققبال واموماوإلا  ان التول قمقنع ان الو اء  ا حالة إن لم  يقم  لك من نبل نظنائلا  ا المعادتاا  

 المعادتة النا  ة  ا القانون التولا لقكون نا  ة  ا القانون التايلا إنما يكون بإحت، طنيققين

 الاستقبال القانوني في النظام المزدوج الفرع الاول:

ومفاته  ن القانونين التولا والوطنا نانونان منفصلان احتدما ان الأين و نه يققوا اقيا  إجناء نانونا        

حي   (90صفحة ال، 7911)ابو هيف، ل لإتيال المعادتة  ا القانون الوطنا  وي مم د ا الإجناء بالا ققبا

و إيتاالا ونشن المعادتة إجناءا إوا يا للمعادتة  ا يكون نانون القصتي  والانومام وما يقبعه من قباتل الوثائ   

 وجوت  نظامين دما: إلمد ا الصتت نشين 

: وبموجبه يقم قنفي  المعادتة بإصتان نانون يقومن نص المعادتة   ود ا يعنا  ن النظام لأنجلو سكسوني :أولا

ا حي  قتيل المعادتة القانون الوطن المعادتة قتيل حيز النفا   ا القانون الوطنا نبل نفا دا  ا القانون التولا 

ن  لك لا الم  لك القانون  وبتو  ولا بوا طة القانون القا قصتن بلا ثم قتيل حيز النفا  انت القصتي  اليلا بناء

يمكن الاحقجا  بالمعادتة  مام المحاكم الوطنية  ويعقبن د ا النظام  كثن  ائتة من الناحية العملية لان المعادتة 

قصبل بالقانون ال ه صتنا به نانونا وطنيا شانلا ش ن  ه نانون آين يمكن الاحقجا  به مباشنة  مام المحاكم 

  (702، الصفحة 7992)ابو الوفا،  لإداريةاالوطنية والأجلزة 

طة  ك ونا إلا إ ا  تمجا  ا القانون التايلا بوا  نجلوقكون نابلة للقطبي   ا النظام الأ المعادتاا التولية لا     

ولقت قومنا ت اقين كثين من التول مثل انجلقنا واينلنتا وايطاليا ونونة إصتان نانون   القشنيع من البنلمان 

عنف ق واليه  ان المحاكم البنيطانية لايصوا اليه البنلمان حقم يق نم قطبي  المعادتة وقنفي  بنوتدا  تايلا

، 0227، نعةم)ود ا ما اقجلا  إليه كثين من ت اقين التول العنبية القطبي  القلقائا او المباشن للمعادتاا التولية 

 (79الصفحة 

: يقوا د ا النظام ان الاقفانياا التولية لا بت ان قنشن  ا الجنيتة الن مية حي  يعنض النظام اللاتيني :ثانيا

  ويجب  ن االتايلنص الاقفانية م بونا بالمن وم المقعل  بالنشن  وقصبل الاقفانية جزء لا يقجز  من القانون 

من الت قون الفنن ا  55اتة قكون معلومة من  شياص القانون   وال ين يقحقم اليلم احقناملا  د ا ونصا الم

الم "  ن الاقفانياا التولية المبنمة ح ب الأصول  و المقبولة للا من  نشندا  لطة  الم من  لطة 4515لعام 

القانون بشنط  ن يقوم الطنف الآين بقطبيقلا" واليه نلاحظ  ن المشنع الفنن ا ااقمت إتنا  الاقفانياا التولية 

وال ه لا يزال  4550مانس  41النشن  والنظام المقعل  بل ا الأيين حتته المن وم  ا النظام التايلا ان طني  

يكمل النص الت قونه الوانت  ا الماتة الم كونة  الاه   الالقزام بالنشن  ا  نن ا ونونه بالن بة إلم كل 

 (078ص ،  0222. )الجدار، المعادتاا القا يمكن  ن يؤثن قطبيقلا الم حقوق والقزاماا المواطنين

 الاستقبال المادي في النظام الموحد الفرع الثاني:
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ومفاته  ن القانونين التولا و الوطنا نانونان مقتايلان بحي  يكون القانون التولا دو القانون ال ه يعلو        

ما كالم القانون الوطنا بشكل قلقائا تون الحاجة إلم إتياله  يه بوا طة قصنف نانونا يواف إلم المعادتة 

ون الامنيكا ل نة الماتة ال ات ة من الت قمومون نص وي (20، ص7998)بوغزالة،يعمل النظام المـزتو 

بان المعادتاا القا يقندا مجلس الشيوخ قتمج قلقائيا  ا القانون التايلا للولاياا المقحتة الأمنيكية وقعت 4111

صونة قشنيع او نانون تايلا وقكون الأولوية  ا جزء من نانونلا الا ما تونما دناك حاجة الم إصتاندا  ا 

 (393، ص0221،كاظم عبيد) القطبي  الم القانون التايلا.

ولكـن وانـع القعـامـل الـت قـونه دـو  ن نـانون القصتي   و الانومام وقباتل الوثائ   و إيتاالا يعقبنان إجناء    

لحال  ا النظام المزتو   ودو ما اليه القعامل التولا  بينما نانونيا لإتيال المعادتة  ا القانون الوطنا كما دو ا

 ،)بوغزالة ايكون نشن المعادتة  ا الجنيتة الن مية بمثابة إجناء ماته لكا قتيل المعادتة  ا النظام الوطن

 (20ص

لتنة المعادتاا التولية لوقواجه المحاكم الأمنيكية انت قطبيقلا للمعادتاا التولية مشكلة  ا ا ققان بعض             

ك لك العناية المماثلة لطنيقة إاتات القشنيعاا التايلية  ويواف إلم د ه الصعوبة ان المعادتاا  ا الصياغة   و

التولية كثينا ما ق قا ثمنة لمحاولة القو ي  بين  يا اا مقوانبة   وانتما لا يقمكن  طنا لا من قوحيت مونفلم 

يكقفون بعباناا اامة وصيغ غاموة او مطاطة قانكين املية قف ين نصوص بيصوص م  لة معينة  إنلم 

 (393ص،كاظم عبيدالمعادتة للمحاكم .)

اجة جاء  ا تيب حي من الت اقين القليلة القا ق ي  بالنظام الموحت   4516و يعقبن الت قون الفنن ا ل نة             

الماتة  وقنص ..." د ا الت قون "  ن الجملونية الفنن ية و اء منلا لققاليتدا  قمقثل لقواات القانون التولا العام

الم  ن " المعادتاا التولية القا يقم القصتي  اليلا ونشندا الم النحو الواجب للا نوة القانون حقم  ا (26)

( من نفس الت قون الم  ن "  حكام المعادتاا التبلوما ية 21وقنص الماتة ) "..حالة ميالفقلا القوانين الفنن ية.

المصاتق اليلا والقا قم نشندا الم النحو الواجب للا  لطة  الم من  لطة القوانين التايلية  لا يجوز إلغاءدا 

ـ ا  ان النشـن ونونه ومع د  و قعتيللا  و قعليقلا إلم بعت الإيطان الن ما من يلال القنواا التبلوما ية "

 ,Ragoff) لإتيـال المعـادتة  ـا القـانـون الوطنـا  ـواء  كـان  لك  ا النظام المزتو   و النظام الموحت

2006 ,page30) 

و واء  ي ا الت اقين بالنظام المزتو   و النظام الموحت وبغض النظن ان الموانف النظنية   ان الكثين             

 مثلا   الم إتيال المعادتة  ا القانون الوطنا ان طني  الا ققبال بوا طة إالان المعادتة من التول قعمل 

ينص الم  ن  décretالقانون الت قونه الفنن ا يفنض ان يصتن ان نئيس الجملونية  ا شكل من وم 

لصعب القول ب ن ول ا  من ا (Ragoff,p31)المعادتة ققمقع بجميع وكامل الأثن ود ا ا ققبال نانونا لا ماته.

ي ي  بالم دب الموحت ودو ي ققبل المعادتة  ا القانون الفنن ا بوا طة الإالان  4551الت قون الفنن ا ل نة 

غين  نه يوصف انه انل وووحًا  يما يقعل  بالعلانة بين القانون التولا والقانون الفنن ا التايلا  نغم  نه  انلا

 يلا يقعل  بمنكز  4516 لو الم  بيل المثال انل قفصيلا من ت قون ةااتة ما يصنف  ا  ئة النظنية الأحاتي

المعادتاا والاقفانياا التولية  ا النظام القانونا التايلا  كما  ن قحتيت نفا  المعادتة  و الاقفاق التولا ييوع 

 (Decaux,2010,page 470) الم مت، قطبيقلا من جانب الطنف الآين )مبت  المعاملة بالمثل(

 الاقفانياا التولية  ا  نن ا قنشن  ا الجنيتة الن مية حي  يعنض نص الاقفانية م بونا بالمن وم            

المقعل  بالنشن  وقصبل الاقفانية جزء لا يقجز  من القانون الفنن ا  ويجب  ن قكون معلومة من  شياص القانون 

الم "  ن  4551من الت قون الفنن ا لعام  55الفنن ا   وال ين يقحقم اليلم احقناملا  د ا ونصا الماتة 
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الاقفانياا التولية المبنمة ح ب الأصول  و المقبولة للا من  نشندا  لطة  الم من  لطة القانون بشنط  ن يقوم 

 (7914)الدستور الفرنسي الطنف الآين بقطبيقلا" 

التولية  ا النظام التايلا ان طني  النشن  واليه نلاحظ  ن المشنع الفنن ا ااقمت إتنا  الاقفانياا          

وال ه لا يزال يكمل النص الت قونه الوانت  ا  4550مانس  41والنظام المقعل  بل ا الأيين حتته المن وم 

الماتة الم كونة  الاه   الالقزام بالنشن  ا  نن ا ونونه بالن بة إلم كل المعادتاا القا يمكن  ن يؤثن قطبيقلا 

 (721،الصفحة  2010)رزيق،قزاماا المواطنينالم حقوق وال

لكن د ا ليس الحال انتما قكون المعادتة ككل موجلة إلم التول الأطناف  و انتما قكون طنيقة قطبي            

القواات الوانتة  ا نصوص المعادتة غين تنيقة بما  يه الكفاية و ا مثل د ه الحالاا قتاو المعادتاا صناحة  و 

قيا  مزيت من الإجناءاا من جانب التول الأطناف لقنفي دا  وحي   نه ولقحتيت ما إ ا كان للمعادتة ومنيا إلم ا

 و الاقفاق التولا  ثن مباشنا  م لا  يجب النجوع إلم الشنوط التنيقة لقلك الصكوك للق كت منلا إ ا كان القصت من 

مجنت قحتيت  دتاف المعادتة  ويبقم القنفي  اللاح   واوعيه دو إنشاء حقوق  و القزاماا للأ نات   و كان القصت دو

 ( 92الوفا، الصفحة  )أبو من نبل التول الأطناف

 المباشر للاتفاقيات الدولية  لفرع الثالث: التأثيرا

إن الحتي  ان الق ثين المباشن للمعادتة التولية معناه قطبي  المحاكم الوطنية لأحكام قلك المعادتة لحماية           

الحقوق الفنتية وت التولة منقلكة حقوق الفنت  ود ا دو الإطان ال ه ينظن  يه المحاكم الوطنية ااتة  ا الم ائل 

 اا الأثن المباشن  وبالقالا ق قبعت الحالاا القا قنطوه الم م ائل بين التول مثل الولاية القوائية  و الحصاناا 

الأ نات و   شنوط محتتة  ونت قثين  يوا م  لة ما إ ا كان يمكن بالنغم من  ن مثل د ه القوايا يمكن  ن ين علا 

 Decaux,page) للمحكمة الوطنية  ن قطب  نااتة من نواات القانون التولا لم قصبل جزءًا من القانون الوطنا

490) 

 يلا من  القا يطلبوللأغناض الحالية  قت ي قبعت من الأثن المباشن للمعادتاا التولية قلك الأحكام التولية          

المحاكم الوطنية قطبي  القانون التولا مباشن الم العلاناا بين الأشياص العاتيين  يما بينلم  والم النغم من 

  . ن مثل د ه القوايا يمكن من الناحية المفاديمية  ن ققعامل الم  نلا نوايا قنطوه الم  ثن مباشن

دو الحال  ا القانون العام  حي  قعمل ال لطة الحكومية بقغيين  حقيقة  ن مصالل التول لي ا معينة مباشنة كما

القشنيعاا بشكل ج نه  غين  نه من الواول  ننا نجت  مثلة الم الق ثين المباشن  ا مثل د ه الحالاا  ا القانون 

 ا كل تولة  الياص حي  يكون الق ثين المباشن الم التولة غين باتئ إلم حين اقيا  الإجناءاا القانونية المقي ة

كما يشمل مفلوم الق ثين المباشن الحالاا القا قنش  ان إمكانية قطبي  القانون التولا تون قنجمقه إلم           

نانون محلا  والقول ك لك بإمكانية إاطاء المحاكم التايلية  ثن مباشن لح  تولا  و ن قفنض د ا الح   ا حت 

ن قطيع إلا  ن نقكلم ان الق ثين المباشن للقانون التولا  إ ا كان د ا الق ثين غين  اقه  وبالقالا د ا لا يعنا  ننا لا 

مندون بالقانون التولا  واليه نصل إلم نقيجة إلم  ن قطبي  جميع نواات القانون التولا يقونف الم القانون 

لا   لابت للا من قحويللا إلم المحلا  مثلما دو الحال انت قطبي  المحاكم التولية لقااتة من نواات القانون المح

 (Ragoff,p450) نااتة من نواات القانون التولا

كما يمكن  ن يوصف القنان ب ن له ق ثين مباشن انتما ققن المحكمة ب ن إحت، نواات القانون التولا للا            

اس مة الم القانون التولا ك  ق ثين حا م الم الحماية الفعلية للح  المعنا  ويكون د ا الحال انتما قعقمت المحك

 .الحالاا  حصنه لقناندا  لكن من القيوت غين الونونية  ن نحصن  نف نا بمثل د ه

ومن المؤشناا العامة للقطبي  المباشن للالقزاماا الناشئة ان المعادتاا التولية دا وجوب قطبيقلا تون مزيت  

بمعنم قطبي   حكام قلك النصوص تون زياتة  و نقصان  من القفعيل  ا القانون الوطنا  و  ا اقفاق تولا لاح  
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 ويمنل شنط الأثن المباشن  لطة ققتينية كبينة للمحاكم  ا قطبي   حكام المعادتاا  و الاقفانياا التولية  و اتم 

 قطبيقلا.

لا  ا النظام  تيحقم  ا التول القا ق ي  بالنظام الأحاته مثل  نن ا   إن القطبي  المباشن للمعادتة التولية القا 

التايلا لا يكون قلقائيا  ومن المؤكت كما  شان نونا ابنادام " من حي  المبت    إن الاقفانياا التولية نابلة للإنفا  

مباشنة  ا القانون التايلا  ول لك يمكن الاحقجا  بلا من نبل الأ نات "  و شان د ا الأيين إلم  ن د ا ليس مبت  

( من ت قون 55ا  لكن القانون الت قونه الفنن ا  ا حالقه الحالية ) ه بموجب الماتة )من مباتئ القانون التول

( دو ال ه  نش  الطابع الطبيعا ال ه يمُكن من إنفا  الاقفانياا التولية 01/40/4551المؤنخ  ا 

 "(Ragoff,page453)   كان و واف  ا الأيين ك لك يجب من الونونه  ن نظيف الم الفون  ن د ا المبت

 موووع ا قثناءاا قكمن  ا  نويقين ققوا قان  ا الوانع مع حالاا اتيتة قماما.

 :  ا كون الاقفانية قحقوه  قط الم قوصياا  و القزاماا موجلة إلم التول بمفنتدا.الفرض الأول -

 قطبيقلا: وجوت نواات تولية لا يمكن  ن قنطب  محليا إلا  ا حالة وجوت قتابين لقحتيت الفرض الثاني -

وبالقالا يمكن  ن نصل إلم نقيجة مفاتدا  ن كل تولة طنف  ا المعادتة التولية قجنه قحليل للأحكام  اا الصلة  

من الاقفاق تون قحقي   دتاف المعادتة التولية  ويمكن  ن ن قشلت  ا د ا المقام بالاقفانية الأونوبية لحقوق 

يا بعض الأحكام قبتو اليوم شا ة  ا ووء ال واب  القوائية   بق4511الإن ان   بعت القصتي  اليلا  ا اام 

ان محكمة الا قئناف  ا بانيس ال ه ااقبن  25/02/4510الأونوبية   ويمكن  ن ن قشلت بالحكم الصاتن  ا 

( من الاقفانية الأونوبية بحقوق الإن ان " بصفة اامة  إن صياغقلا ) ه الموات( لا 41  40  6 ن  حكام الموات )

 (Decaux,page 493 )كل  و، مباتئ قوجيلية لقشنيعلا ميقلفة للتول المونعة ".قش

" très générale  dans leur formulation ne constitu(e)nt que des lignes directrices pour ses 

la législations des divers Etats signataires ". 

للاقفانية الأونوبية لحقوق الإن ان الم القواة المحاكم والإتانيين الم لكن  ناان ما قم  نض القطبي  المباشن 

 حت  واء.

محكمة النقض الفنن ية قجنبا  ن قن، القاوا غاننا  ا البح  ان الو ائل الم قمتة من اقفانية الطفل            

من نبل كبان  40/00/4550ن  ا  ا كيفية القطبي  المباشن لل ه الاقفانية  وقم الق كيت الم  لك  ا الحكم الصات

بعتم القطبي   Regis de Gouttesونيجيس ته غوا  Andre Brauashvigالقواة مثل انتنيه بناونشفايع 

المباشن للاقفانية الطفل  ولكن  ا غياب إحالاا جتيتة لا يمكن لمحكمة النقض  ن ققناجع ان مونفلا ال اب   إلا 

ان مجلس التولة ال ه قيلم  يه  41/01/2005و 01/05/2005إن حت  اكس  لك بموجب الصاتنين  ا 

 (62 الصفحة 2001)ابتلا ان الن ض القاطع للقطبي  المباشن

مجلس التولة ان م  لة القطبي  المباشن بح ن شتيت بااقمات نلج من يلال الا قجابة إلم كل  ابنونت            

حالة الم حتة من يلال القمييز بين ميقلف  حكام  و موات اقفانية حقوق الطفل  كما دو الحل  ا ننان مجمواة 

لمؤ س حجقه الم ا قنقاجاا نونا  بنادام ا 20/01/4551المؤنخ  ا  GISTIتام المعلوماا الجغنا ية 

( من اقفانية الطفل قولا " الااقبان 00القا قعقنف بالنفا  ال اقا لبعض مواته  وااقبن  ن الفقنة الأولم من الماتة )

الأول " لمصلحة الطفل قطب  مباشنة الم الم قو، التايلا  ونت طب  د ا الحكم  و القنان الم نانون بنص الم 

 شلن لل ماح للقاصنين الأجانب بالحصول الم الم ااتة الطبية الحكومية  و لك بموجب  00امة لمتة شنط الإن

 (Decaux, page 498 ).01/01/2006القنان 

الم العكس من  لك ا قبعت مجلس التولة الفنن ا القطبي  المباشن لبعض موات اقفانية حقوق الطفل بفعل             

"  ا  Hadj Kacemوك لك ننان " الحا  نا م  05/00/4555"  ا  Rouguetteننان " نوكاا 
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  واليه  إن المنط  الطا اقبعه مجلس التول  ا د ا الحكم الأيين يبين الأ لوب ال ه ااقمته  ا 25/42/2001

القا قنص الم "  26/04/4556( من اقفانية الطفل المؤنية  ا 42م  لة القطبي  المباشن  وقم الت ع بالماتة )

ققعلت التول الأطناف باحقنام الحقوق المنصوص اليلا  ا الاقفانية وومانلا لأه طفل ييوع لولايقلا القوائية  

( من نفس 26تون قمييز بعض النظن ان العنق  و اللون  و الجنس  و اللغة  و التين..."؛ و ا نلاية الماتة )

لاجقمااا بما  ا  لك الق مين الاجقمااا وققي  الاقفانية نص قعقنف التول الأطناف بح  كل طفل  ا الومان ا

( من 21القتابين اللازمة لومان الأامال الكامل ل لك الح  و قا لقشنيعاقلا الوطنية "  و ن ققوم املا بالماتة )

الاقفانية نف لا القا قنص الم " ح  الطفل  ا م قو، معيشا يكفا له ببناء ج ته واقلا و يلانا واجقمااا 

." 

( من اقفانية الطفل الم 21( و)26حي  يلص مجلس التولة إلم " إن الأحكام الم كونة  ا الماتقين )              

قطبي  مباشنة الم الأ نات ولا يمكن الااقمات اليلا بشكل   ا ا  ا قتايم الطلباا المقتمة وت المن وم المطعون 

تم اليلا  ا قلك الموات لي ا مكفولة و قا لمبت  ا  يه  ويقنقب الم  لك  ن الاتااء والمقعل  بالحقوق المنصوص

 (Decaux, page 499) ( من الاقفانية ".02القمييز المنصوص اليلا  ا الماتة )

( من نفس الاقفانية   إ ا نظننا جميعا إلم النظام حماية القصن 00و كمل مجلس التولة نوله " بالا قنات إلم الماتة )

  نه لا ينقلك الأحكام الم كونة  الاه ". ب كمله المطب   ا  نن ا  نجت

كما ااقبن د ا الأيين "  ن م  لة القطبي  المباشن للازماا التولية للتولة الفنن ية قشكل  دمية بالغة  غين            

 ن الق اؤل ال ه يطنح  ا د ا الش ن دا الأولوية المقعلقة باللنمية الت قونية القا  صبحا  ا يطن القغيين 

(de constitutionnalité risque de déphase  بقحويل النقاش حول حقوق الإن ان إلم م قو، جتيت كليا )

كما  ن قف ين القواة العاتيين للأحكام القانونية بقشكل من نص ونوح المعادتاا " نيّة المقفاووين "  حين  ن 

 4516 و اام  4111المقت ة القا كقبا  ا اام قف ين القواة الت قونيين ي قنت الم المباتئ العامة وللنصوص 

 وإما الم المباتئ الأ ا ية  اا الطابع غين المكقوب.

ونقيجة إلم ما  ب   كنه  ن، آن القاوا الوطنا يقوم بقطبي  القشنيع الصاتن ان الجلة الميقصّة انت            

اا التولية يقونّف الم ما يفنوه اليه الفصل  ا المنازااا المعنووة  مامه.  ما تونه  ا قطبي  المعادت

المشنّع الوطنا صاحب الإيقصاص من إجناءاا ونواات ققعلّ  بقنفي  المعادتة الم الم قو، التايلا  حي   نه 

لا يملك ولا ي قطيع قطبي  المعادتاا بمجنّت نفا دا الم الم قو، التولا تون النجوع إلم نواات القانون الوطنا 

ال ه يتيل المعادتة  ا النظام القانونا الوطنا.   حياناً كثينة لا يكقفا القشنيع الوطنا بالقصتي  والقشنيع التايلا 

الم المعادتة لقطبيقلا  ا التايل بل يشقنط إقيّا  إجناءاا إوا ية لقطبيقلا مما يقيتّ تون القواء الوطنا  ا 

 القطبي 

قطبي  المعادتاا الم الإلقزام بالشنوط القا يفنولا اليه  ل لك يحنص القواء  ا الكثين من التول انت            

المشنّع لنفا دا  ا التايل.  قت يشقنط المشنّع صتون المعادتة بقانون  و ننان  و ونونة نشندا  ا الجنيتة 

 صّ الن مية  ول لك تائماً يعوت القاوا إلم نانونه الوطنا والققيتّ به انتما قعنض اليه م  لة ققعلّ  بقطبي  ن

وانت  ا معادتة تولية صاتنا اليلا تولقه   إن لم يقمّ إصتاندا بقانون  و لم قنشن  ا الجنيتة الن مية  و لم 

  (077)أبو الوفا، صفحة  يصتن ننان  إنه لا يطبّقلا إلقزاماً منه بما نصّ اليه القشنيع الوطنا

ية  ا نوة القانون  ه صُتّق اليلا من الجلة  يق كّت من قطبي  الإجناءاا اللازمة القا قجعل المعادتة التول 

الميقصّة ونشنا من حي  الشكل ثم ينظن  ا مومون المعادتة ومت، قوا قه مع الت قون  و قعانوه  دل دا 

  (0229،الصفحة  0229.)حيدرأدهم،  الم منه  م اتنم منه
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بحي  يقعيّن الم جميع  لطاا التولة  وااتة قبنم التولة المعادتاا وقصبل جزءً من نانونلا التايلا           

قطبيقلا. ولكن بالن بة لمبت   مو المعادتاا  ييقلف القعامل مع المعادتاا الم ح ب التول القا ق ي  بمبت  وحتة 

 القانون والتول القا ق ي  بمبت  ثنائية القانون.

 اتفاقيات حقوق الإنسان  إدماج: موقف المشرع الجزائري من المطلب الثاني

لقت حاولا الجزائن تام الجلوت التولية لحماية حقوق الإن ان القا قبلونا  ا قلك الصكوك التولية            

الميقلفة القا حاول المجقمع التولا من يلاللا ققنين ميقلف الحالاا القا يمكن  ن يحت   يلا انقلاك لحقوق 

التولا لحقوق الإن ان  و القانون الإن انا التولا  الإن ان  واء  ا حالة ال لم  و  ا حالة الحنب من القانون 

 ولل ا نجت  ن التولة الجزائنية  اناا إلم الانومام والمصاتنة الم العتيت من اقفانياا حقوق الإن ان.

غين  ن م  لة نفا  اقفانياا حقوق الإن ان  ا المنظومة القشنيعية الجزائنية يطنح اتة إشكالاا  يما ييص 

 مصاتق اليلا والاقفانياا القا قم نشندا واليه  وف نقناول د ا الفنع  يما يلا: الاقفانياا ال

 الفرع الاول. الاتفاقيات المصادق عليها والتي يتم نشرها.

 عا الجزائن من  حصوللا الم ا ققلاللا للانومام إلم العتيت من الاقفانياا التولية الياصة بحقوق الإن ان 

ة  حي  ااقمتا الجزائن الإالان العالما لحقوق الإن ان وصاتنا اليه  ودو ما  واء منلا العامة  و الياص

؛ حي  نصا الم "موا قة الجملونية الجزائنية 4560من ت قون  44قؤكته  ول وثيقة ت قونية للا  ا الماتة 

ك ئنه  و لالم الإالان العالما لحقوق الإن ان وانوماملا إلم كل منظمة تولية ق قجيب لمطامل الشعب الجزا

 ،(7923الدستور الجزائري  .)انقنااا منلا بونونة القعاون التولا"

كما كان للجزائن تون الم الم قو، الإنليما  ا مجال حقوق الإن ان من يلال الميثاق الإ نيقا لحقوق الإن ان 

الن مية   الجنيتة 01-11بموجب المن وم ننم  4511 يفنه  0والشعوب  والقا صاتنا اليه الجزائن  ا 

الشعوب   كما صاتنا الجزائن الم الميثاق الإ نيقا لحقوق الإن ان و4511 يفنه  1المؤنية  ا  06ننم 

 (0223 ،92-23المرسوم الرئاسي رقم .) بش ن إنشاء محكمة ا نيقية

 نة من  جل القوصل إلم إصتان ميثاق  55 ما الم الم قو، العنبا  بنغم من ا قغناق التول العنبية  قنة 

  2001ماه  20انبا لحماية حقوق الإن ان  ال ه قم ااقماته من نبل القمة العنبية ال ات ة اشنة بقونس  ا 

بموجب المن وم  2006 يفنه  44والقا صاتنا اليلا الجزائن  ا   (702، ص عاطف علبي ،بيير جورج)

 .2006 يفنه  45المؤنية  ا  01  الجنيتة الن مية ننم 62-06النئا ا ننم 

ولققبع قلك الم ااا بانومام الجزائن إلم صكوك تولية االمية  حي  نجت  ن الجزائن صاتنا الم اقفانية حقوق 

  مع 4552تي مبن  45المؤنخ  ا   164-52بموجب المن وم النئا ا ننم  4552تي مبن  45الطفل  ا 

منه  ود ا بموجب الجنيتة  41  46 قنة الأولم والثانية والماتقين  41  40قصنيحاا قغيينية الم الموات 

  كما صاتنا الجزائن  يوا الم القعتيل ال ه طن  الم الفقنة 4552تي مبن  20  المؤنية  ا 54الن مية ننم 

كيل اللجنة المعنية بحقوق الطفل بتنا ة الققانين القا قوا يلا بلا التول الأطناف المقعلقة بقش 10الثانية من الماتة 

  (0222قادري نسمة،  .)لإالاملا بما  نجزقه  ا د ا الميتان
بش ن حظن   وء  412كما صاتنا  يوا قتايما وق كيتا لما القزما به بموجب د ه الاقفانية الم الاقفانية ننم 

الفونية للقواء اليلا  والبنوقوكول الايقيانه الملح  باقفانية حقوق الطفل بش ن بيع  امل الأطفال والإجناءاا

  (7921، 384-22)المرسوم الرئاسي رقم للم  ا البغاء والموات الإباحية. الأطفال وا قغلا

  ما بيصوص المن ة   قت صاتنا الجزائن الم اتة معادتاا مقعلقة بحقوق المن ة نونت منلا:
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جانفا بموجب المن وم  22قواء الم جميع  شكال القمييز وت المن ة صاتنا اليلا الجزائن  ا معادتة ال -

. 4556جانفا  21المؤنية  ا  06  الجنيتة الن مية ننم 4556جانفا  22المؤنخ  ا  54-56النئا ا 

 .25/4  46  45/1  5/2مع إبتاء قحفظاا الم الموات: 

بموجب المن وم  2001  نيل  45وصاتنا اليلا الجزائن بقانيخ  المعادتة المقعلقة بالحقوق ال يا ية  -

  نيل  25المؤنية  ا  26  الجنيتة الن مية ننم 2001  نيل  45المؤنخ  ا  426-01النئا ا ننم 

 .2001 نة 

كما صاتنا الجزائن الم اقفانياا حقوق الإن ان المقعلقة بمكا حة القمييز العنصنه مثل الاقفانية التولية  -

الاقفانية التولية لقمع جنيمة  ،(7922 ،384-22الأمر ، )اصة بإزالة جميع  شكال القمييز العنصنهالي

المقعلقة  44وك لك اقفانية ننم  (، 7940 ،27-40)المرسوم رقم   الفصل العنصنه ومعانبة منقكبيلا

 (4565  04-65)الأمن ننم  .بالقفننة  ا مجال الا قيتام والملنة

التولية المقعلقة بحقوق الإن ان  ثناء الحنب  و ما يطل  اليه بالقانون التولا الإن انا   قت كانا  ما الاقفانياا 

الجزائن  بانة  ا د ا الش ن حقم نبل الا ققلال من يلال انومام الحكومة المؤنقة إلم العتيت من الصكوك التولية  

لا  ا الانومام لاقفانياا جنيف المقعتتة إالان قعبن  يه ان اناتق 4560  نيل  44 نجت  نلا  صتنا  ا 

)واجعوط، .الأطناف  و ن لا وثيقة الانومام بوا طة وزين يانجية ليبيا إلم وزانة اليانجية ال وي نية

 (1، ص0272/0271

انوما الجزائن إلم اقفانية جنيف بش ن قح ين حال المنوم والجنحم من   نات القواا  20/06/4560و ا 

  وانوما إلم اقفانية جنيف بش ن قح ين حال الجنحم 24/40/4550تيلا حيز القنفي   ا  ا الميتان القا 

والمنوم والغننم للقواا الم لحة  ا البحان  وانوما إلم اقفانية جنيف بش ن معاملة "  ن، الحنب" وك ا  

  اقفانية جنيف بش ن حماية الأشياص المتنين ونا الحنب.

ما الإالان العال منلاائن املا إلم الانومام إلم العتيت من الاقفانياا الميقلفة ما يلاحظ  ا د ا الش ن  ن الجز

لحقوق الإن ان ال ه يعقبن  ول وثيقة قعنم بحقوق الإن ان إلم غيندا من الاقفانياا الفئوية كاقفانياا حقوق 

لم يشمل جميع الوثائ  من الأطفال والمن ة إوا ة إلم اقفانياا نانون التولا الإن انا  غين  ن د ا الانومام 

 اقفانياا ومعادتاا تولية المقعلقة بحقوق الإن ان  د ا وينجع الفقلاء  ن ال بب النئي ا قمثل  ا طبيعة النظام

 ا حت  اقه  والقا كانا قجعله لا يين  ان تائنة الأنظمة الشمولية  القا  كثن ما يمكن وصفلا ب نلا  ال يا ا

ولة الم مصلحة الفنت  بااقباندا منطلقا   ا ا من المنطلقاا الفكنية القا ققوم اليلا ا قبتاتية  وقعلم مصلحة الت

 (717، ص0221.) شطاب، د ه الأنظمة

كما ينجع ق ين الجزائن  ا الانومام إلم اقفانياا حقوق الإن ان إلم إجناءاا الننابة التولية القا قؤمن بالحنص 

  العملا  ياصة قلك القا جاء بلا العلت التولا الياص بالحقوق الم ووع الاقفانياا التولية مووع القطبي

المتنية وال يا ية  حي  ن ا الجزائن  ن آلياا الننابة قلك بمثابة  تاة من ش نلا قي ين قتيل بعض القو،  ا 

ق الأمم االشؤون التايلية  ود ا انقلاك بمبت  اتم القتيل المنصوص اليه  ا الماتة الثانية  قنة ال ابعة من ميث

 (22، ص0270/0273) عزوز، .المقحتة

غين  ن د ا القيوف ال ه  بتقه ال لطاا الجزائنية  وك ا طبيعة نظاملا الشمولا لم يمنع من قومين ت اقيندا 

جميعلا ميقلف الحقوق والحنياا الأ ا ية للإن ان   لقت مثلا  ول ت قون جزائنه غتاة الا ققلال الم الااقناف 

( الم موا قة الجملونية الجزائنية 44 ا ماتقه ) 4560لما لحقوق الإن ان  حي  نص ت قون بالإالان العا

 (789، ص 7999. )على جعفر، الم الإالان العالما لحقوق الإن ان
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ومثلما قو نا للجزائن   باب الق ين للانومام للمواثي  التولية بحقوق الإن ان ....العتيت من الأ باب ت عقلا 

 للانومام.

 بين النظام ال يا ا المنقلج بصفة اامة والقوجه إلم النظام التيمقناطا  وبالقالا  ان حقوق الإن ان قعت قع

 حت المباتئ الأ ا ية القا ققوم اليلا التيمقناطية   مثلا لا يمكن قصون نيام القعتتية القا قعت جودن الفكن 

، 717) شطاب ، ص ص، .القوجه ال يا االتيمقناطا  إن لم يكن إننان للح   ا حنية الن ه والفكن و

710) 

   الفوائت ال يا ية وال معة الطيبة الل ين  قجنيلما الجزائن من وناء المصاتنة الم اقفانياا حقوق الإن ان

مع  ن د ه المصاتنة لا ينجن انلا  ه وغط إوا ا  ياصة  ن دناك إجناءاا موازية للننابة لت، الليئاا 

 اامة  ودا قطب  بالن بة للتول يان  كل القزام اقفانا من طنف الجزائن. التولية نت  صبحا ممان ة

  قعزيز القوة القانونية للمنظومة التايلية  وما يجعل منلا امقتات للقشنيع التولا وال ه ناح يققو، بشكل مق انع

ال ياتة  ظل مبت  ا ظل ظادنة العولمة  والقا لا ققنك للتول الوعيفة دامش الحنية ال ه كانا ققمقع به  ا 

 وال ه كانا قعقمته قلك التول  ا  غلب الأحيان كغطاء شناا لقبنين قصن اقلا.

  ملما يكن  إن الممان ة الجزائنية قحاول قتانك الق ين  ا ااقمات معادتاا حقوق الإن ان  إلا  نه مازالا

ة المقبناة لمحكمة الجنائية التوليقمقنع ان القصتي  الم البعض منلا  كالاقفانية المقومنة القانون الأ ا ا ل

  2000  حي  اكقفا الجزائن بالقونيع اليلا  نة 2002القا تيلا حيز القنفي   ا  4551جويلية  41 ا 

ونبما د ا ناجع إلم قني  وقنتت الجزائن لأ باب غين معلنة  نت قكون منلا اتم نغبقلا  ا إثانة ملف 

 .(0272، 27-72)القانون رقم  .لأمنا ال ه ان قه الجنائنالمفقوتين والميقطفين الناجم ان الووع ا

  غين  نه ما يلمنا  ا د ا المقام دو ن ه المشنع الت قونه من القصتي  الم الاقفانياا والإالاناا المقعلقة

بحقوق الإن ان  دل يكفا المصاتنة اليلا من نبل نئيس الجملونية  م ومن يشقنط لإتناجلا موا قة 

 البنلمان؟

الحقيقة إن الإجابة ان د ا ال ؤال يقم من يلال ا قنجاع الموات المقعلقة بالمصاتنة الم المعادتاا والمقمثلة  ا 

منه الم "  444  حي  قنص الماتة 2046من القعتيل الت قونه ل نة  450  415والماتقين  444 ا الماتة 

ه المجلس الت قونه  ا الاقفانياا المقعلقة يونع نئيس الجملونية اقفانياا اللتنة ومعادتاا ال لم ويقلقم ن 

 450بلما  ويعنولا  ونا الم كل غن ة من البنلمان ليوا   اليلا صناحة"  و ا نفس الميثاق نجت  ن الماتة 

من نفس الت قون الم  نواع المعادتاا القا يصاتق اليلا نئيس الجملونية بعت  ن قوا   اليلا كل غن ة من 

  البنلمان صناحة.

لنجوع إلم الماتقين الت قونيقين المنوه إليلا  الاه نجت  نلما لم ق كن صناحة معادتاا حقوق الإن ان ومن وبا

مجمواة المعادتاا القا قم قعتاتدا والقا قشقنط موا قة البنلمان  وقلقا ن ه المجلس الت قونه  إلا  ن المؤ س 

انون الأشياص  و ا العموم نانون الأشياص ابانة معادتاا ن 415الت قونه الجزائنه ا قعمل  ا الماتة 

يلقم  ا مومونه بالحقوق  وبالنقيجة ل لك قصنف معادتاا حقوق الإن ان طائفة المعادتاا القا ق قوجب موا قة 

 (84)رابح، ص  البنلمان نبل القونيع اليلا من نبل نئيس الجملونية.

حيز النفا  تايليا إلا انه لا يجت الم الم قو، التايلا إجناءً لازما لتيول المعادتة  واليه  إن كان القصتي  يعت

ما يجبن التولة الم إقمامه بصونة آلية بعت قونيع ممثللا الم المعادتة  ومنه  القصتي  يعت  لطة ققتينية للتولة  

و ائل الكما  ن الن ه ال ه يقت ه البنلمان  يما ييص الموا قة الم المعادتاا التولية ن ه شكلا  لأنه لا يملك 

الكا ية لمواجلة نئيس الجملونية  ا المجال اليانجا  والملاحظ  ن صاحب الايقصاص القشنيعا  ا المصاتنة 

الم المعادتاا التولية يبقم م قحو  من طنف نئيس الجملونية  ويكون تون البنلمان تونا  طحيا  قط  وال ه 
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 ئيس الجملونية  لطاا وا عة ق مل له بققييت صلاحياايقمثل  ا الننابة  ود ا ناجع إلم كون الت قون نت منل لن

البنلمان وقجنيته من ايقصاصه القشنيعا  ودو ما يظلن جليا  ا زياتة وي   لطة البنلمان انتما يقعل  

 .(01، ص 0271) بن أحمد .بالمعادتة التولية

ه ف  اقا شيصا الم  نكما يمكن لنئيس الجملونية  ن يقيطم البنلمان بن ض انض  ه معادتة بموجب قكيي

ب بب غياب و ائل نانونية قمكن بانا المؤ  اا من نتاه  2046من ت قون  415لا ينتن  ومن الماتة 

وإجبانه الم الانصياع لأحكام الت قون  وما يزيت من وعف البنلمان دو الغموض ال ه يكقنف موات الت قون  ا 

 (18، ص 0279)فانس حبيب، . اليلا البنلمان د ا المجال  لم يحتت مصين المعادتاا القا لم يوا  

 الفرع الثاني: اتفاقيات حقوق الإنسان التي يتم نشرها:

تون النشن الم الم قو، التولا ييقلف ان تونه الم الم قو، الوطنا   ان كان اللتف من نشن الم الم قو، 

 ثانقلا المعادتاا ال نية  ابقا  والقا التولا دو الكشف ان المعادتاا  وبالقالا قفاته المشاكل الكثينة القا 

 تا  ا الكثين من الحالاا إلم نشوب حنوب ونزاااا   إن النشن الم الم قو، الوطنا   بالإوا ة إلم كشفه 

ان المعادتة   لو معيان لقطبيقلا  مام القواء الوطنا  ودو ما جعل العتيت من التول قنص الم نشن المعادتاا 

 (092حسين، ص ) دا.التولية  ا ت اقين
 موقف المشرع الجزائري من إجراء النشر: أولا

والقا قنص الم  نه "يونع نئيس الجملونية  4560من ت قون الجزائن لعام  12با ققناء وقحليل مومون الماتة 

ة تبعت ا قشانة المجلس الوطنا ويصاتق الم المعادتاا والاقفانياا والمواثي  التولية وي لن الم قنفي دا" والما

القا قنص الم  ن " المعادتاا التولية المصاتق اليلا من طنف نئيس الجملونية  4516من ت قون  455

القا قنص  4515من ت قون  420طبقا لأحكام المنصوص اليلا  ا الت قون قكق ب نوة القانون"  والماتة 

ن"  الت قون ق مو الم القانو"المعادتاا القا يصاتق اليلا نئيس الجملونية ح ب الشنوط المنصوص اليلا  ا 

  ونفس الشاء ينطب  الم 4515من ت قون  420والقا جاءا مقكننة للماتة  4556من ت قون  402والماتة 

. والقا جاءا بنفس الصيغة الوانتة  ا الموات ال ابقة ال كن 2046من القعتيل الت قونه لعام  450الماتة 

  (702، ص0271)خريجة، 
وص ال ابقة ال كن دو اتم النص الم ونونة نشن المعادتاا التولية كشنط لقطبيقلا  ا إن ما ي قنقج من النص

المجال التايلا الجزائنه  مما يفيت  نه ليبس دناك إلزام ت قونه لنشن المعادتاا  ود ا ما نت يؤته إلم اتم 

ا الجنيتة الن مية  نشن المعادتاا التولية ياصة قلك القا للا انعكا اا الم حقوق وواجباا المواطنين  

وبالقالا حنمانلم من حقونلم القا ققومنلا قلك المعادتاا  وك ا القم ك بلا  وقطبيقلا من طنف القاوا 

 (308، ص 0271منعة ،  )  الجزائنه.

إن غياب شنط النشن ومن النصوص الت قونية المشان إليلا  الاه لا يعنا  و،  من واحت ودو  ن المشنع 

الجزائنه  نات  ن قكون ال لطة القنفي ية دا  يتة ال يا ة اليانجية وقحقفظ بحقلا  ا ايقيان الفنصة الت قونه 

كما  ن  (721)رزيق، ص  المنا بة لنشن الاقفانياا التولية القا قم القصتي  اليلا طبقا للأوواع الت قونية 

بإنشاء كل ت قون الم حت، ياصة النقص الم جل  ا د ه الت اقين دناك من  نجعه إلم الظنوف المحيطة 

ال يا ية منلا  وادقمام واوعا قلك الت اقين ل ت النقائص والثغناا القا  جلقلا  ابقا  والمقعلقة ياصة بمجال 

 ممان ة ال لطاا  قط  كثن من ادقماملم بمجالاا القانون التولا القا لم قشلت قح نا ملحوظا.

ل  شن  ا الجنيتة الن مية حي  يعنض نص الاقفانية م بونا بالمن وم المقع ما  ا  نن ا  ان الاقفانياا التولية قن

بالنشن  وقصبل الاقفانية جزء لا يقجز  من القانون الفنن ا  ويجب  ن قكون معلومة من  شياص القانون الفنن ا 

، ص  7999 ،إسحاق) 4515من الت قون الفنن ا لعام  55  وال ين يقحقم اليلم احقناملا  د ا ونصا الماتة 
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الم "  ن الاقفانياا التولية المبنمة ح ب الأصول  و المقبولة للا من  نشندا  لطة  الم من .(728، 781ص، 

 لطة القانون بشنط  ن يقوم الطنف الآين بقطبيقلا" واليه نلاحظ  ن المشنع الفنن ا ااقمت إتنا  الاقفانياا 

وال ه  4550مانس  41ام المقعل  بل ا الأيين حتته المن وم التولية  ا النظام التايلا ان طني  النشن  والنظ

لا يزال يكمل النص الت قونه الوانت  ا الماتة الم كونة  الاه   الالقزام بالنشن  ا  نن ا ونونه بالن بة إلم 

 (722رزيق، ص ) .كل المعادتاا القا يمكن  ن يؤثن قطبيقلا الم حقوق والقزاماا المواطنين

 ما إ ا نجعنا إلم المنظومة القشنيعية الجزائنية و مام غياب  ه قنظيم ت قونه لم  لة نشن المعادتاا التولية 

المقعلقة بحقوق الإن ان  إن بعض النصوص القانونية القشنيعية والقنظيمية ااقبنا نشن المعادتاا شنطا 

طب  القوانين  ا قناب الجملونية الجزائنية من القانون المتنا الجزائنه " ق 01ل نيانلا  حي  قنص الماتة 

التيمقناطية الشعبية ابقتاء من يوم نشندا  ا الجنيتة الن مية"   النشن لازم لكا قكون القوانين  انية المفعول 

 ا مواجلة كا ة الأشياص ولن يكون  لك إلا بإالانه للعامة و لك  ان طني  نشنه  ا الجنيتة الن مية   الماتة 

 قانون المتنا قجعل من نشن القوانين شنطا ل نيان مفعوللا. من ال 01

  وال ه نص  ا ماتقه الأولم الم  نه :"قحتت الشنوط الونونية 10/16لجن ية الصاتن بموجب الأمن  ما نانون ا

ليلا ا للقمقع بالجن ية الجزائنية بموجب القانون وانت الانقواء بوا طة المعادتة والاقفانياا التولية القا يصاتق

ويقم نشندا"  واليه  ان نص الماتة واوحة  ا د ا الش ن ودا  ن المعادتاا المعنية بالنشن  قط قلك المقعلقة 

 بم ائل الجن ية.

ونت قطننا النصوص القنظيمية المقعلقة بايقصاصاا وزين الشؤون اليانجية لم  لة النشن المعادتاا ومن بينلا 

والقا قنص الم  نه " قعمل وزانة  46 ا ماتقه  2002نو مبن  26خ  ا المؤن 100-02المن وم النئا ا ننم 

الشؤون اليانجية الم المصاتنة الم الاقفانياا والاقفانياا والبنوقوكولاا  والقنظيماا والمعادتاا التولية  

لقا اوق لن الم نشندا مع القحفظاا  و القصنيحاا القف ينية ان الانقواء القا قوول وقوا   الالقزاماا 

  قعلتا بلا الجزائن".

من المن وم ال اب    ن المعادتاا التولية لا يمكن  ن قنقج آثاندا تايل التولة إلا بعت  46يفلم من نص الماتة 

وما  (.090حياة، ص  )  نشندا  و ن نئيس الجملونية دو ال ه ي من بنشن المعادتاا بعت  عا وزين اليانجية

لمصطلل "ق لن" ال ه لا يحمل معنم الإلزام وإنما مجنت ال عا  و ب ل الجلت  يعاب الم د ه الماتة ا قعماللا

تون الالقزام بقحقي  نقيجة  بمعنم آين اتم إلزام وزين الشؤون اليانجية بنشن المعادتاا التولية   تون وزين 

عادتة إلم  ية الماليانجية ليس إلا تونا ثانويا  ا د ا اليصوص يقمثل  ا القحوين الققنا للعملية كإن ال ن

 .(29، 22، ص ص، 0337/0332كهينة،  ) الأمانة العامة للحكومة القا ققولم نشندا  ا الجنيتة الن مية.

 ما المجلس الت قونه الجزائنه  قت  كت مبت  نشن الاقفانياا التولية بش ن حماية حقوق الإن ان بعت القصتي  

-15  المقعل  بت قونية  حكام نانون الانقياباا ننم 4515  وا 20الصاتن  ا  04اليلا  و لك  ا ننانه ننم 

   من بين ما قومنه د ا القنان حجة ".. ن  ية اقفانية بعت المصاتنة اليلا 4515 وا  01المؤنخ  ا  40

 ونشندا قنتن   ا القانون الوطنا ...وقكق ب  لطة   مم من القوانين.."

بحقوق الإن ان لا قنتن   اقيا بعت القصتي  اليلا  ا القانون التايلا   واليه يفلم  ن الاقفانياا التولية المقعلقة

و لك  ن القصتي  امل يققصن  ثنه الم التولة  من حي   نه يتيل المعادتة حيز النفا  ويلزم التولة بلا  و ن 

زائنية  لجملونية الجالاقفانية المصاتق اليلا لا يعقنف بلا القانون التايلا إلا بعت نشندا  ا الجنيتة الن مية ل

ومن ثم  إنه حقم قصبل الاقفانية ملزمة  ا النظام القانونا التايلا يكفا  ن قكون الاقفانية نت صاتق اليلا نئيس 

الجملونية وقم نشندا  وابقتاء من ونا ظلون وثيقة النشن  ا الجنيتة الن مية   ان الاقفانية قنتن   ا النظام 
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رزيق، )إنقا  آثاندا القانونية وبإمكان المواطن  ن يحقت بلا  مام الجلاا القوائية. القانونا الجزائنه  وقبت   ا

 .(729، 724ص ص، 

 ثانيا/ موقف القانون الدولي من نشر المعاهدات الدولية داخليا:

لتايلية  ابالاطلاع الم اقفانيقا  يينا لقانون المعادتاا  لا نجت  ه نص يؤكت الم ونونة نشن المعادتاا التولية 

 الم  نه: 4565من اقفانية  يينا لقانون المعادتاا ل نة  10و ا  لك نصا الماتة 

قحال المعادتاا بعت تيوللا تون النفا  إلم الأمانة العامة للأمم المقحتة لق جيللا  و نيتدا  و حفظلا و قا لكل  -4

 حالة الم حت  و نشندا.

 ل المنصوص اليلا  ا الفقنة ال ابقة".قعيين جلة الإيتاع بيول ل لطة القيام بالااما -2

من ميثاق الأمم المقحتة القا قنص "كل معادتة وكل اقفاق تولا يعقت  402 ما ما ونت  ا البنت الأول من الماتة 

 ه اوو من  اواء الأمم المقحتة بعت العمل بل ا الميثاق يجب  ن ي جل  ا  مانة الليئة و ن ققوم بنشنه ب  نع 

حظ  ن د ه الماتة اشقنطا الم  مانة الليئة  ن ققوم بنشن المعادتة وليس الم التول الأطناف  ما يمكن.."  قلا

وك لك لم قجعل منه شنطا وانفا لصحة نفا دا  ا النظام القانونا لأه تولة  وإنما جعلا منه شنطا  ا حال ما 

 ا ما يقول جليا من نص الفقنة الثانية إ ا نغبا  ه منلا الاحقجا  ب ه معادتة  مام  نوع ديئة الأمم المقحتة  ود

من نفس الماتة القا قنص:"..ليس طنف  ا معادتة  و اقفاق تولا لم ي جل و قا للفقنة الأولم من د ه الماتة  ن 

  يقم ك بقلك المعادتة  و  لك الاقفاق  مام  ه  نع من  نوع الأمم المقحتة".

المعادتاا  اقلا  ياصة المقعلقة بحقوق الإن ان  والمعادتاا وب لك يلاحظ اتم وجوت شنط تولا  و القزام بنشن 

 اا الصلة  القا لا يقحق  قطبيقلا إلا بصتون نوانين تايلية وك ا المعادتاا القا قنتن  ومن القانون الجنائا 

ي  تالتولا  إ  لا يمكن معانبة  شياص ان  امال لا الم للم بوجوت نصوص قجنملا ونا انقكابلا   ان كان القص

الم المعادتاا التولية لا يكون إلا ملزم الم التولة الم الم قو، التولا  ه ينقب الم ؤولية التولية   ان إلزام 

مواطنا د ه التولة لا يكون إلا بعت النشن   امقناع المحاكم الوطنية  ن قطبي  المعادتاا التولية مبتية ت عا مقعل  

من مناحل  ين التاو،  ود ا ما يجعل التولة محل م  لة تولية  و محل  بالنظام العام يمكن إثانقه  ا  ه منحلة

 (.711، 718، ص ص، 0271/0274حرمل،  ).يلاف مع التول الأين، المقعانتة
 

 ثالثا/ الممارسة التطبيقية لنشر اتفاقيات حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية:

قجتن الإشانة ومن يلال الاطلاع الم الاقفانياا التولية المقعلقة بحقوق الإن ان القا صاتنا اليلا الجزائن / 

 و بعته نجت معادتاا تولية قما المصاتنة اليلا ونشنا مع نصوصلا  بمعنم وجوت  4515 واء نبل ت قون 

نة اليلا ونشنا نصوصلا بعت اتة من وم القصتي  والنشن ونص الاقفانية  ومعادتاا  ين، قما المصات

 نواا من قانيخ ظلون من وم القصتي   ا الجنيتة الن مية  ومعادتاا  ين، قما المصاتنة اليلا ولم قنشن 

 نصوصلا. 

 ومن  مثلة اقفانياا حقوق الإن ان القا نشندا:

  نوما ونت ا   و الملنيةاقفانية منادوة القع يب وغينه من ونوب المعاملة والعقوباا القا ية واللاإن انية

 .4551لكن نص الاقفانية لم يقم نشنه إلا بعت ثمانا  نواا  ه  نة   4515إليلا الجزائن  نة 

  العلت التولا الياص بالحقوق المتنية وال يا ية والبنوقوكول الايقيانه المقعل  بالحقوق المتنية وال يا ية

والاجقمااية والثقا ية  لم يقم نشندا إلا بعت ثمانا  نواا من وك ا العلت التولا الياص بالحقوق الانقصاتية 

العتيت من الحقوق والحنياا  4515 حقم و ن الجزائن نت ومنا ت قوندا من    4551القصتي   ه  ا  نة 
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وك ا ح   01المتنية وال يا ية  مثال الحقوق المقعلقة بح  الإوناب الماتة  ح  الن ه وحية المعققت الماتة 

  .4515من ت قون  10الأحزاب الماتة  إنشاء

إن ال ؤال ال ه يطنح  ا د ا المقام الاقفانياا والمعادتاا القا  م القصتي  اليلا ولم قنشن نصوصلا إلا بعت 

متة زمنية  و لم قنشن اصلا    ه قانيخ يعقت به  مام القاوا الوطنا  ا قطبي  المعادتاا. دل من قانيخ قصتي  

 ة؟  و من قانيخ نشندا انت قعطيل نشن نصوصلا؟تولقه الم المعادت

إن العمل القطبيقا الجزائنه  ا مجال إتما  اقفانياا حقوق الإن ان  يقميز  حيانا بنشن نصوص المعادتاا مع 

القصتي  اليلا  و ا د ه الحالة ليس دناك  ه مشكل يطنح   ما انت قيلف نشن نصوص المعادتاا المصاتق 

ت طنحا مشكلة اتناجلا يلال الفقنة الزمنية القا لم قنشن  يلا نصوصلا  ياصة  ن قانيخ اليلا لعتة  نواا   ق

تيول المعادتة التولية حيز القنفي  دو القانيخ ال ه قنقج  يه المعادتة التولية آثاندا القانونية  و ن د ا القانيخ لا 

 ينظمه  ه إجناء ياص بل يبقم للتولة المقعانتة حنية قحتيته.

يصوص القانيخ ال ه يعقت به القاوا لقطبي  المعادتة  ا حالة النشن المؤجل مقاننة بالقصتي   نجت  ن  ما ب

القواء الجزائنه نت  اطم للمعادتة صفة النجعية  ا القنفي   ودو ما  كته ننان مجلس الجزائن الصاتن بقانيخ 

ن  ان إتما  الاقفانياا التولية  ا القانو   بش ن الاقفانية الفنن ية حول ق ليم المجنمين واموما25/40/4565

الوطنا اموما ما يقم الم منحلقين دو إصتان من وم القصتي  ثم يقبعه  ا منحلة موالية من وم النشن  و ا 

بعض الأحيان ي قا النشن مع من وم القصتي  نف ه  حي  نجت  ن الجزائن مثلا ققوم بنشن المعادتة مع من وم 

اليه  ا الماتة الأولم من د ا المن وم  كما نجت  ا الجنيتة الن مية نمط آين يعنف القصتي  ويكون منصوص 

 4566بـ)ملح  للمن وم النئا ا(  يقومن نشن المعادتة  كما دو الحال بالن بة للعلتين التوليين لعام 

 .(091، 098حياة، ص ص  ).والبنوقوكول الملح  بالعلت التولا للحقوق المتنية وال يا ية

الناجل  ا ااققاتنا و ا غياب نص نانونا  واء  ا الت قون  و  ا القشنيع القنظيما ي قلزم نشن المعادتاا إن 

التولية   ان تيول د ه الأيينة حيز النفا   لا ينجع إلم الماوا بحي   ن الونائع القا حتي  نبل املية النشن لا 

 حقوق الإن ان ودا "اتم نجعية القانون". قطب  اليلا المعادتة  وبالقالا ومانة   ا ية من وماناا

واليه يمكن  ن نصل إلم  نه لا يكفا قصتي  التولة الم نصوص معادتة تولية للقول ب نيانلا  ا التايل   لك 

 ن  ثن القصتي  يقع الم التولة بااقباندا  حت  شياص القانون التولا  ما  نيان  حكام المعادتة  ا القانون 

 نه يقطلب إجناء م ققلا ان القصتي   ود ا الإجناء غالبا ما يكون  ا صونة نانون  و من وم.التايلا للتولة  إ

وماتاما القوانين لا قصبل  انية المفعول إلا بعت نشندا  إننا نن، ونونة النص  ا الت قون الم شنط النشن 

ادتة مباشنة بعت القصتي  الم المع لنفا  المعادتاا التولية  ا القانون الوطنا الجزائنه  و ن يحتت قانيخ النشن

 حقم لا يثين الفانق الزمنا بين القصتي  والنشن إشكالاا  ا القطبي   مام المحاكم الوطنية.

 الخاتمة

ومن النظم التايلية  الإن اني قيلص مما  ب   كنه من يلال د ه التنا ة ان نفا  المعادتاا التولية لحقوق     

والم د ا  النشن  إ  يعقبن د ا الإجناء جودنه وونونه لقطبي  الاقفانية تايليا بإشكالية إجناءللتول قصطتم 

 الأ اس لابت ان قكون الاقفانياا التولية محلا للنشن  وبإقمام إجناء النشن قنتن  الاقفانية التولية لحقوق الإن ان

لية نشن المعادتاا التو إجناء إلم  ونغم  لك  ان المؤ س الت قونه الجزائنه لم يشن إطلانا  ا القانون التايلا

ود ا نصون لابت من قتانكه م ققبلا لكا ققوائم المنظومة القانونية الجزائنية مع لنفا دا  ا المنظومة القشنيعية 

   النصوص القانونية التولية  

 

 من يلال د ه التنا ة يمكن ان نقوصل الم النقائج القالية : 
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بب ل العناية ود ا يفنض الم التول  إلزامبقحقي  نقيجة وليس  إلزاموطنا دو نفا  المعادتاا  ا القانون ال -4

 .لقزاماا التولية القشنيعية و   الا منظومقلاوائمة م

القشنيعية التولية ينجع   ا ا إلم مونف المشنع الت قونه وما يفنوه من  للمنظومةإنفا  المعادتاا التولية  -2

 نيوت قحول تون نفا  معادتة التولية  ا القشنيع التايلا.

نية قطبي  م المحاكم الوطالقشنيعية التايلية يفنض ال المنظومةحقوق الإن ان الم  لاقفانيةالق ثين المباشن  -0

 ا  لمواطنيناتون مناااة للقيوت الإجنائية القا يفنولا المشنع الت قونه وبالقالا حماية حقوق  قلك الاقفانياا

 .قع ف ال لطاا القنفي ية 

ون الجزائنية وبالقالا  إن د ا الشنط حالة ت ةالتولية  ا المنظومة القشنيعي الاقفانيااإشقناط النشن لإنفا   -1

 التولية. الاقفانيااقطبي  الفعلا 

 حكم ال لطة القنفي ية  ا املية النشن المعادتاا التولية  ا الجنيتة الن مية. ق -5

يلو ال واب  القوائية الجزائنية او إنعتام مونف  القواء من يلال المحكمة العليا القا قمثل القواء العاته  -6

 ولية.الت الاقفانياامن الق ثين المباشن من الإتانه  ومجلس التولة ال ه يمثل القواء 

 التوصيات:   

الم التول الأطناف و جلزقلا العاملة  ن قؤتّه القزاماقلا بمققوم د ه الاقفانياا الم نحوٍ يقلاءم مع مبت   .4

  لامة ال ياتة ومع مبت  اتم القتيّل  ا الشؤون التايلية للتول الأين،.

مناجعة شاملة للإطلاع الم مت، ملاءمقلا مع  الت اقين والقوانين الوطنية واتم  الاقفانياامناجعة د ه  .2

معانوقلا وحّ  التول القا لم قصاتق اليلا للمصاتنة اليلا و لك نبل القصتي  اليلا لأنه بعت القصتي  الم 

 لمعادتة لا يملك مجلسالقانون العاته يظلّ ياوعاً للقعتيل  و الإوا ة  و الإلغاء بينما مشنوع نانون قصتي  ا

 الأمة  و النواب إااتة بحثه من جتيت. إنما يعات البح   ا المعادتة بالإقفاق بين التول المقعانتة.

  ن ققّ م كل إجناءاا القطبي  والقنفي  بالشفا ية والكفاءة والنزادة م قنتة إلم مباتئ قوجيلية نا ية واوحة. .0

ا الم قنفي  الإقفانياا قنفي اً  عّالاً وقباتل المعلوماا والقعاون لإزالة العقباا  ن ققعاون التول الأطناف  يما بينل .

والمعوناا وقجنبّ موانف اليصومة وققا م الممان اا الجيّتة وح ن النيّة وقحتيت الصعوباا القا قواجللا  ا 

 الو اء بإلقزاماقلا.

ية للتول الأطناف بل القشتيت الم إحقنام مبت  الم اواة بين  ن لا ققيّ  د ه الآلية  تاةً للقتيّل  ا الشؤون التايل .5

 د ه التول و ياتقلا.

قشجيع التول الأطناف الم القعاون لقنفي  الإقفانياا وااقبان د ا القعاون  نصة لقباتل الآناء والأ كان مع  .6

نقصاتية والقانونية وال يا ية والإ الأي  بعين الإاقبان م قوياا القنمية لت، التول الأطناف وقنوّع نظملا القوائية

 والإجقمااية.

 ا بشكل منلجا مقتنّ  ومتنوس. ن املية قنفي  الإقفانياا دا املية مقتنّجة وم قمنّة يجنه العمل اليل .1

 قــــــــــائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 الكــــتــب:

 باللغة العربية: 

 .4515 بو ديف الا صاتق  القانون التولا العام  منش ة المعانف  الإ كنتنية   (4

 .4550 بو الو اء  حمت  المعادتاا التولية  ا الشنيعة الإ لامية  تان النلوة العنبية  القادنة   (2

 عة  تان النلوة العنبية إبناديم الا  النظام القانونا التولا و النظام القانونا التايلا  الطبعة الناب (0

 .4551القادنة  
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الجتان  عيت  قطبي  القانون التولا  مام المحاكم المصنية  تان المطبوااا الجامعية  الإ كنتنية   -01 (1

2000. 

بوغزالة محمت ناصن  ينق المعادتاا الثنائية  ا القانون التايلا  تان الفجن للنشن و القوزيع  القادنة   (5

4551. 

   4551  القانون التولا العام  الجزء الاول   تان النلوة العنبية   القادنة   مصن   الا ابناديم (6

  تان الحامت للنشن والقوزيع    امان    4حيتن  تدم ابت اللاته  تنا اا  ا نانون حقوق الان ان  ط (1

  2005الانتن 

اصة بحقوق الإن ان  م كنة ناتنه ن مة  الممان ة الجزائنية  ا مجال الآلياا القشنيعية التولية الي (1

 2005جوان  21ماج قين  كلية الحقوق  جامعة مولوت معمنه  قيزه وزو  

 4555  تان الكقاب اللبنانا  بينوا  لبناا  4الم جعفن ابت ال لام  القانون التولا لحقوق الإن ان  ط (5

ن  لقانونية  الإ كنتنية  مصميلوت ينيجة  إنفا  المعادتاا التولية  ا القانون الجزائنه  مكقبة الو اء ا (40

2045 

ا حاق إبناديم منصون  نظنيقا القانون والح  وقطبيقاقلا  ا القوانين الجزائنية  تيوان المطبوااا ( *) (44

 4555الجامعية  الجزائن  

 المقالات: 

جبان ابت المجيت  ق ملاا حول المجلس الت قونه الأول  يما يقعل  ببعض القوايا المنقبطة  -01 (4

 .466بالمعادتاا التولية  مقال بالمجلة الجزائنية للعلوم القانونية ال يا ية  العتت الأول  ص 

نزي  امان  نشن الاقفانياا التولية المقعلقة بحقوق الإن ان  ا النظام القانونا الجزائنه  مقال  -06 (2

 .2000  40منشون بمجلة العلوم الإن انية  جامعة منقونه ن نطينة  الجزائن  العتت 

بن  حمت ابت المنعم  نقيش ليون  الننابة الت قونية الم المعادتاا التولية  مجلة الحقوق والعلوم  (0

 2041ال يا ية  جامعة امان ثليجا الاغواط  الجزائن  العتت الثال  اشن  مانس 

لفقه والقانون ا فيان ابتلا   لطاا القاوا الوطنا  ا ماتة الننابة الم قطبي  الاقفانياا التولية   مجلة  (1

   2001  مانس  50  العتت 

 انس حبيب النحمان  ننينعا جميلة  القشنيع ان طني  إبنام المعادتاا التولية و ثنه الم مكانة  (5

البنلمان ال ياتية  ا الجزائن وقونس و قا لم قجتاا الإصلاحاا الت قونية  مجلة العلوم الإن انية  

 2045ول  ماه جامعة زيان ااشون  الجلفة  العتت الأ

منعة جمال  نشن المعادتاا التولية  ا الجزائن بين قباين النصوص القانونية وقنانض  ا الاجقلات  (6

والأحكام القوائية  المجلة الأكاتيمية للبح  القانونا  جامعة ابت النحمان مينة  بجاية  الجزائن  

 40/42/2041  2  العتت1الملجت

قطبي  القواء التايلا للمعادتاا التولية  مقال بمجلة  جامعة بابل للعلوم يين التين كاظم ابيت الأمين   (1

 2001  02 العتت  45الان انية   المجلت 

08) Martin A.Ragoff ,Application of treaties and Decision of international 

Tribunals in the United states and France :Reflections on Recent 

Practice,Maine law Review,vol58 ,No 2,2006.  
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09) Emmanual decaux, le régime du droit international en droit interne, Revue 
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 الاطروحات والمذكرات

بللو ل زكية   قطبي  معادتاا حقوق الان ان  ا بنيطانيا   م كنة ماج قين   كلية الحقوق   جامعة  (04

  2044-2400 طيف  

واجعوط  عات  الآلياا الوطنية لقنفي  القانون التولا الإن انا   طنوحة تكقوناه  كلية الحقوق  الجزائن   (02

2046/2041 

تنا ة  ا الآلياا والممان اا   طنوحة تكقوناه  كلية  ازوز غنبا  حقوق الإن ان بالمغنب العنبا  (00

 2042/2040  0العلوم ال يا ية والعلاناا التولية  جامعة الجزائن

اي اا كلينة  صلاحياا وزين اليانجية  ا مجال المعادتاا التولية  م كنة ماج قين  كلية الحقوق   (01

 2001جامعة الجزائن  

 -التولية  ا الت قون الجزائنه وت اقين بلتان المغنب العنبا )قونسيتيجة حنمل  مكانة المعادتاا  (05

المغنب(  م كنة ماج قين  كلية الحقوق  عيت حمتين  جامعة بن يو ف بن يتة  الجزائن  

2041/2041 

منعة جمال  نفا  المعادتاا  ا النظام القانونا الجزائنه  م كنة ماج قين كلية الحقوق  جامعة الجزائن  (06

 2004/2002  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


